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خلاصة—هذا البحث يبحث في وجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه ما لم يكن كفرا بواحا، والجهاد معه، والصلاة خلفه، مع لزوم جماعة المؤمنين، وتحريم التفرق في الدين.
الكلمات الافتتاحية: ولي الأمر، التفرق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على وجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه ما لم يكن كفرا بواحا، والجهاد معه، والصلاة خلفه، مع لزوم جماعة المؤمنين، وتحريم التفرق في الدين.
II. موضوع المقالة 
ومن المقاصد العظمى المتعلقة بالإمامة، وجوب طاعة من ولاه الله أمرنا في المعروف، وعدم الخروج عليه بحال من الأحوال، إلا أن يرى الكفر البواح الذي للناس من الله فيه برهان، ولزوم جماعة المسلمين، وعدم التفرق في الدين، وكذلك الجهاد مع الإمام، والصلاة خلفه.

وسنفصل كل ذلك من خلال النقاط التالية:

أولًا: المبادرة إلى البيعة والثبات عليها:

البيعة حق شرعي للإمام، فالواجب أداؤها إليه، والوفاء بها وعدم نكثها، ولا ينبغي أن يقصد بها عرض من الدنيا، أو حض عاجل منها، بل الواجب أن تكون لله تعالى خالصة؛ فقد أخرج البخاري، ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها، ولم يعط بها». ورواه الترمذي في سننه، وقال: «باب ما جاء في نكث البيعة».

قال القرطبي في (المفهم): «وقوله: «ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا» إنما استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، فإنها من العبادات التي تجب فيها النية والإخلاص، فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدها، أو عرض عاجل يقصده، بقيت عهدتها عليه؛ لأنه منافق مراء غاش للإمام والمسلمين، غير ناصح في شيء من ذلك، ومن كان هذا حاله، كان مثيرا للفتن بين المسلمين بحيث يسفك دماءهم، ويستبيح أموالهم، ويهتك بلادهم، ويسعى في إهلاكهم؛ لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى أغراضه فيبايعه لذلك، وينصره، ويغضب له، ويقاتل مخالفه، فينشأ لذلك تلك المفاسد، وقد تكون هذه المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعته، ويطلب هلكته، كما هو حال أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد عمهم الغدر والخذلان».

وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي): «وفى له: أي ما عليه من الطاعة، مع أن الوفاء واجب عليه مطلقًا».

وأخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية». وفي رواية ابن أبي عاصم في السنة: «من نكث صفقته فلا حجة له...».
ثانيا: وجوب طاعة الإمام والسمع والطاعة له:

واجب على كل مسلم السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وله الطاعة في المعروف، هذا ما اتفق عليه السلف الصالح من هذه الأمة، وتواترت به الأخبار، واشتهرت فيه الآثار.

فمما دل على ذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59).

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه؛ فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة».

ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني».

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة».

وأخرج البخاري، ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
ثالثًا: الأخذ بيد الإمام:

وعلى الرعية أن يقدروا ما على أئمتهم من العبء، ويشاركوهم في العسر واليسر، ويأخذوا بأيديهم إلى الخير، ويعينوهم على التقوى والبر.

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك فقال: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنًا على الله عز وجل -فذكر منها- أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره». رواه أحمد في المسند (5/241)، وابن أبي عاصم في السنة (1021). وصححه الألباني في تعليقه عليه.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت». رواه ابن أبي عاصم في السنة (1079). وصحح إسناده الألباني في تعليقه عليه.

وإعزاز الإمام يقتضي نصرته في الحق، وهدايته إليه، ونصحه له، والأخذ بيده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، وهذه كانت سيرة السلف الصالح من قبل؛ فقد روى ابن هشام، عن ابن إسحاق في السيرة (4/1520) أن أبا بكر خطب الناس حين استخلف فقال: «أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني». وأخرجه معمر الأزدي في الجامع (11/336ـ المصنف). وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (5/248).
رابعًا: النصيحة لأئمة المسلمين:

ومن واجب الرعية نحو الأئمة النصح لهم، وإرشادهم للخير، وهدايتهم لما فيه صلاحهم، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على النصيحة لهم في أحاديث منها ما أخرجه مسلم (55)، وغيره عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة»، قلنا لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة  المسلمين، وعامتهم».

قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): «ونصيحة أئمة المسلمين: طاعتهم في الحق، ومعونتهم عليه، وأمرهم به، وتذكيرهم إياه على أحسن الوجوه، وإعلامهم بما غفلوا عنه، ولم يبلغهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم».

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم». رواه أحمد ، وابن أبي عاصم في (السنة). وصحح إسناده الألباني في ظلال الجنة.

ومما يجب على الناس في النصيحة مراعاة الآداب الشرعية، والأساليب الحسنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه». رواه ابن أبي عاصم في (السنة). وصحح إسناده الألباني في تعليقه عليه.

وهذه النصيحة بهذه الطريقة المتضمنة الإخلاص لله عز وجل، والقول اللين، والموعظة الحسنة بين يدي الأئمة، تؤدى إليهم ولو مع خوف بطشهم، وهذا يعد أفضل الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». رواه أبو داود (4344)، والترمذي (2174)، وابن ماجه (4011)، وغيرهم. وانظر السلسلة الصحيحة (491).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله». أخرجه الحاكم في المستدرك (3/195)، وغيره. وانظر السلسلة الصحيحة (374).
خامسا: الدعاء لأئمة المسلمين:
الدعاء لأئمة المسلمين""\11 

هكذا كان هدي من يريد الخير لهذه الأمة عامة حكاما ومحكومين؛ فلم تكن تهمهم أنفسهم أكثر مما يشغلهم الحرص على إيصال الخير لهذه الأمة ولو عن طريق دعاء الله عز وجل، وهو لا شك  من أعظم الأسباب المحققة للمطلوب، والوسائل الموصلة للمرغوب، على أنه من أعظم العبادات والقربات إلى الله تعالى، ولم يغفلوا مع هذا عن القيام بما يمكنهم القيام به للتمكين لهذا الدين علما وعملا.

وللإمام أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد كلام مفيد في هذا المعنى نقله الحافظ أبو بكر البيهقي في (شعب الإيمان) -في فصل نصيحة الولاة ووعظهم- قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، حدثنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد، حدثنا موسى بن نصر، حدثنا جرير، سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدين النصيحة، الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولنبيه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

قال أبو عثمان: فانصح للسلطان، وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنّهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة، فيزدادوا شرَّا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادع لهم بالتوبة، فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين، وإياك أن تأتيهم وتتصنع لإتيانهم، أو تحب أن يأتوك، واهرب منهم ما استطعت ما داموا مقيمين على الشر، فإنك لا تصيب دنيا ولا آخرة ما داموا مقيمين على الشر، فإن تابوا وتركوا الشر من القول والعمل والحكم، وأخذوا الدنيا من وجهها، فهناك فاحذر فتنة العز بهم لتكون بعيدا منهم قريبا بالرحمة لهم والنصيحة إن شاء الله.
سادسا: الصلاة خلف كل بر وفاجر:

وعلى الرعية إقام الصلاة جماعة خلف أئمتهم وإن أساءوا؛ فإن أهل السنة والجماعة ومذهب السلف عامة على أن الصلاة خلف كل بر أو فاجر، ولا يجوز التخلف عن الجمعات والجماعات والأعياد بسبب فسقهم وفجورهم.

قال البيهقي في (معرفة السنن والآثار): «قال الشافعي: من صلى صلاة مِنْ بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأه ومَنْ خَلْفَه صلاتُهم وإن كان غيرَ محمود الحال في غير ذلك أيَّ غاية بلغ، يخالف الحمد في الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيرهم».

وقال أبو عبد الله بن أبي زمنين في (أصول السنة): «ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (الجمعة: 9)، وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة».

ومما يدل على هذا من السنة ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم». قال الحافظ في (الفتح): «قال المهلب: في جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، ووجه غيره قوله: «إذا خيف منه» بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة».

وروى البخاري أيضًا عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم». 
سابعا: النهي عن الخروج على الأئمة:

ولا يجوز الخروج على الأئمة ومنابذتهم وخلع طاعتهم، وقد تضافرت الأدلة بذلك، وتواترت بالترهيب منه؛ فعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا». رواه مسلم (1854).

قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): «وقوله: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا» على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام، ولم يظهروا كفرا بينا، وهو الإشارة هاهنا «ما صلوا»، أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة، ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره».

وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة».

وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان».

قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): «ولا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق، فإذا فسق وجار فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فذهب أهل السنة أنه لا يخلع، واحتجوا بظاهر الأحاديث، وهي كثيرة، ولأنَّه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء، وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به». يعني الإمام.

وقال النووي في (شرح مسلم): «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه».
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